
    منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل

    فيجيز أخذ الدار للمكري من الدين وأما ابن القاسم فالقياس على أصله أن يحاصص

الغرماء بكراء ما مضى ويأخذ داره وليس له أن يسلمها ويحاصص الغرماء بجميع الكراء ولو

لم يشترط في الكراء النقد ولا كان العرف فيه النقد لوجب على المذهب المتقدم إذا حاصص أن

يوقف ما وجب في المحاصة فكلما سكن شيئا أخذ بقدره ا ه فجزم ابن رشد بالقول المقابل

الذي أشار له المصنف بالمبالغة وهكذا فعل في نوازله ونصه ومن اكترى دارا سنين معلومة

بنجوم فمات أو فلس فالأصح في النظر أنها لا تحل بموته ولا بتفليسه إذ لا يحل عليه ما لم

يقبض بعد عوضه وهل أصل ابن القاسم لأنه لم ير قبض الدار قبضا لسكناها فيأتي على مذهبه

أن الكراء لا يحل بموته وينزل ورثته منزلته ا ه وهذا اختيار له وأنه الجاري على مذهب

ابن القاسم بعد اعترافه بمذهب ابن القاسم في المدونة والعتبية زاد في نوازله إلا أن

يقول رب الدار لا أرضى بذمتهم فله فسخ الكراء وأخذ داره ويأتي على مذهبه في التفليس أنه

يأخذ داره ولا يسلمها ويحاصص الغرماء بكرائها إلا برضاهم ومر قوله له أن يسلمها ويحاصص

الغرماء وهذا اضطراب من قوله وجريان على غير أصله ورجوع منه إلى مذهب أشهب لأنه رأى أن

قبض الأوائل من الكراء قبض للجميع وقاله في موضع آخر من نوازله وقد رأيت لبعض الشيوخ أن

جميع الكراء يعجل المكتري من تركة المكتري لأنه تحل عليه بموته الديون المؤجلة وذلك غير

صحيح لأنه إنما يحل عليه ما قبض عوضه وما بقي من الكراء لم يقبض عوضه لأنه منافع تقبض

شيئا بعد شيء ا ه فانظر كيف جعل قول ابن القاسم في المدونة غير صحيح وذلك لعلو مرتبته

وقد نص هو على أنه لا يجوز لإنسان أن يعتمد على الرواية حتى يعلم صحتها يعني إذا كان أهل

الاجتهاد في الترجيح كهو فلا يغتر بكلامه من قصرت رتبته عن رتبته إذا تمهد هذا علمت أن

تقرير تت غير محرر لجعله محل الخلاف استيفاء المنفعة وقد علمت أنه محل وفاق واعتمد فيما

لم يستوف على كلام ابن فرحون وهو خلاف مذهب
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